
المحامية 

خديجة عبد الحسين أحمد



رافإشإلىالبحرينبمملكةالعاملةالتمويليةوالمؤسساتالمصارفتخضع

لسنة64رقمالقانونبموجبيختصالذيالمركزي،البحرينمصرفورقابة

صاديةالاقتالأهدافلتحقيقالملائمةالنقديةالسياسةوتنفيذبوضع2006

لعاملةاالماليةالمؤسساتتقدمهاالتيالماليةالخدماتوبتنظيمللمملكة،العامة

الشريعةلأحكامالخاضعةالماليةالمؤسساتفيهابماالبحرينمملكةفي

.الإسلامية



عاييرالماتباعالإسلاميةالماليةالمؤسساتعلىالمركزيالمصرفأوجب

اتللمؤسسوالمراجعةالمحاسبةهيئةعنالصادرةوالمحاسبيةالشرعية

CBB)الإرشاديالدليلبموجب(AAOIFI)الإسلاميةالمالية Rule

BOOK)نصفقدللمصرف،الرسميالإلكترونيالموقععلىالمنشور

:على

SG-2.1.2 “Bahraini Islamic bank licensees must comply with

the Shari'a rules and principles as expressed in

AAOIFI Shari'ah standards and in the rulings of the

Centralized Shari'a Supervisory Board and their respective

SSB”.



!المعايير؟لهذهالقانونيةالقيمةهيفما

التيائلالمسلأهميةتبعا  قوتهاحيثمنتتدرجأنواعثلاثةإلىالقانونيةالقواعدتنقسم

:تصدرهاالتيالسلطةأووالجهةتنظمها

الجمعية

التأسيسية

(الدستور)الأساسيالتشريع•
سلطةوالالتشريعيةالسلطة)العامةالسلطاتواختصاصفيهاالحكمونظامالدولةشكليبين•

.للمجتمعالأساسيةالمقوماتيبينكما(التنفيذيةوالسلطةالقضائية

السلطة 

التشريعية 

(القانون)العاديالتشريع•
عية،الاجتماالروابطذلكفيبماالحياةجوانبجميعتنظيمإلىيهدف•

.المجالاتشتىفيوغيرهاوالصناعية،الاقتصاديةالشئون

ا

السلطة 

التنفيذية 

(اللوائح)التشريع الفرعي •
اللازمةالتفصيليةامالأحكفتتضمنالقوانينتنفيذإلىتهدفتنفيذيةلوائحإلىاللوائحتقسم•

العامة،رافقالموترتيبلتنظيمالملكجلالةعنتصدرالتيالتنظيميةولوائحلتطبيقه،
العامةحةوالصالعامالأمنعلىللمحافظةالتنفيذيةالسلطةتصدرهاالتيالضبطولوائح

.العامةوالسكينة



يعينأنمنهاالأولىبالفقرةالمملكةدستورمن39المادةأجازتولقد

حيثلتنفيذه،اللازمةاللوائحلإصدارالمرسوممنأدنىأداةالقانون

:علىنصت

لقوانينالتـنفيذاللازمةاللوائحبمراسيم،الملك،يضع-أ"

مناءإعفأولهاتعطيلااًأوفيهاتعديلااًيتضمنلابما

ومالمرسمنأدنىأداةالقانونيعينأنويجوزتـنفيذها،

".لتـنفيذهاللازمةاللوائحلإصدار



قانون مصرف 
البحرين المركزي 

الإرشادات  التوجيهات 

القرارات 
التنظيمية  اللوائح 

بينيتالمركزيالبحرينمصرفقانونإلىبالرجوعو

فيلتنفيذهالقوةفيمتفاوتةأدواتأربععينبأنه

:منه38و37المادتين



37المادةً

اللوائحًوالقراراتًالتنظيمية

افيةالشفتكفلالمركزي،المصرفومشترياتمناقصاتبتنظيملائحةالمجلسيصدر-أ

جيعوتشالفرصتكافؤمبدأعلىالقائمةوالمنافسةالنزاهةوتعزيزالمصرفأموالوحماية

هذايفالمصرفيخضعولابالمصرف،الخاصةوالمشترياتالمناقصاتإجراءاتفيالمشاركة

.الحكوميةوالمشترياتالمناقصاتتنظيمقانونلأحكامالشأن

فيماكوذلالقانون،هذاأحكاملتنفيذاللازمةالتنظيميةوالقراراتاللوائحالمحافظيصدر-ب

.بإصدارهاالمجلساختصاصعلىالقانوننصالتيالتنظيميةوالقراراتاللوائحعدا

يجوزوالرسمية،الجريدةفينشرهابعدإلانافذةالتنظيميةوالقراراتاللوائحتكونلا-ج

لالوسائذلكفيبما،بهاالعلمتكفلإضافيةأخرىوسائلأووسيلةبأيةعنهاالإعلان
.الإلكترونية

كفلتمناسبةوسائلأووسيلةبأيةالتنظيميةوالقراراتاللوائحمشروعاتإعلانيجب-د

الإعلانيتضمنأنعلىعليها،ملاحظاتهمإبداءمنبأحكامهاالمخاطبينوتمكينبهاالعلم

التييميةالتنظوالقراراتاللوائحذلكمنويستثنى.عليهاالملاحظاتلتلقيمناسبةمدةتحديد

.المركزيالمصرفيقدرهاالتيالضرورةحالاتفيتصدر

والقراراتاللوائحمشروعاتبشأنالمقدمةالملاحظاتدراسةالمركزيالمصرفعلى-ه

.إصدارهاقبلمنهاجديتهيقدرماومراعاةالتنظيمية



هذاأحكامتنفيذتكفلالتيالضروريةالتوجيهاتالمحافظيصدر- أ

أغراضيحققوبمالأحكامه،تنفيذا  الصادرةواللوائحالقانون

القانونيالسندعلىالتوجيهاتهذهتشتملأنويجبالمركزي،المصرف

.بأحكامهاالمخاطبينوتحديدلإصدارها

هذاأحكاموتطبيقفهمتيسيرتتضمنإرشاداتيصدرأنللمحافظ- ب

اتإرشاديصدرأنولهلأحكامه،تنفيذا  الصادرةوالقراراتواللوائحالقانون

.المركزيالمصرفأغراضلتحقيقلازمةيراهاأخرىأمورأيةبشأن

وتكونالمحافظ،يحددهاالتيبالوسيلةوالإرشاداتالتوجيهاتتعلن- ج

.بهاالمخاطبينإلىإعلانهابعدالإلزامصفةللتوجيهات

(38)المادة 

التوجيهات والإرشادات



الإرشادات التوجيهات و والقرارات التنظيمية اللوائح

.التنظيميةوالقراراتاللوائحمنقوةأدنى فرعيتشريعقانونااًتعتبر

.المصرفمحافظعنتصدر اتالمناقصتنظيملوائحالمصرفإدارةمجلسيصدر

محافظيصدرهاذلكعداوفيماوالمشتريات،

.المصرف

.ًبالوسيلةًالتيًيحددهاًمحافظًالمصرفتنشر ذةنافلتصبحالرسميةالجريدةفيتنشرأنيجب

لىإأخرىطريقبأينشرهاويجوزللتطبيق،وقابلة

.الرسميةالجريدةجانب

ةبالوسيلإعلانهابعدالمخاطبينلجميعملزمة

.المحافظيحددهاالتي

ةالجريدفينشرهابعدبهاالمخاطبينلجميعملزمة

.الرسمية

والإرشاداتالتوجيهاتمشروعاتإعلانيلزملا

.بهاللمخاطبين

التنظيميةوالقراراتاللوائحمشروعاتإعلانيجب

مكينوتبهاالعلمتكفلمناسبةوسائلأووسيلةبأية

وعلىعليها،ملاحظاتهمإبداءمنبأحكامهاالمخاطبين

يقدرماومراعاةالملاحظاتهذهدراسةالمصرف

.إصدارهاقبلجديتها

اتوالتوجيهالتنظيميةالقراراتواللوائحبينالفرقهوفما

!والإرشادات؟



فما هي القيمة القانونية للمعايير 

الشرعية طبقاً لقانون مصرف 

! البحرين المركزي؟



الإلكترونيالموقععلىالمنشورالإرشاديالدليلأوجب

ةالماليوالمؤسساتالمصارفعلىالمركزيالبحرينلمصرف

عنالصادرةالشرعيةالمعاييرأحكاموتطبيقإتباعالإسلامية

(AAIOFI)منها.منهمواضععدةفي:

SG-2.1.2 “Bahraini Islamic bank licensees must comply with

the Shari'a rules and principles as expressed in

AAOIFI Shari'ah standards and in the rulings of the

Centralized Shari'a Supervisory Board and their respective

SSB”.

قانون مصرف البحرين 
المركزي 

التوجيهات والإرشادات 

( الدليل الإرشادي) 

CBB Rule Book 

المعايير الشرعية 



ةالشرعيالمعاييرفإنوعليه

منيةالقانونوقيمتهاقوتهاتستمد

ماوهوذاتهالإرشاديالدليل

القانونيالوصفذاتيكسبها

ادرةصوإرشاداتتوجيهاتفتعتبر

البحرينمصرفمحافظعن

طبقا  التطبيقواجبةالمركزي

مصرفقانونمن38للمادة

.المركزيالبحرين



منطبيقالتالواجبةالشرعيةللأحكامعاما  تنظيميا  إطارا  اعتبارهامعهيمكنماوهو

نقانومعيتعارضلافيماالبحرينمملكةفيالعاملةالإسلاميةالمصارفقبل

ةالتنفيذيواللوائحالمملكةفيالمطبقةوالقوانينالمركزيالبحرينمصرف

الشرعيةالآراءأوالفتاوىمعوكذلكالمعايير،هذهمنمرتبةالأعلىوالقرارات

حرينالبمصرفقبلمنانشأالذيالمركزيالشرعيةالرقابةمجلسعنتصدرالتي

.م2015عامفيالمركزي

لماليةاوالمعاملاتللعقودالشرعيةالأحكامكافةالمعاييرهذهتتضمنحيث

والأحكامصحتها،وشروطالعقودهذهأركانتبينفهيالمصرفية،

ةالجزائيالشروطوكذلكمستجداتمنالعقودهذهعلىيطرألماالمنظمة

امةعومبادئقواعدصورةفيالعقودهذهتتضمنهاالتيالفسخوشروط

.الإسلاميالمصرفيللعملمنظمة



معاييرالهذهتطبيقالقضائيةوالهيئاتالمحاكمعلىمعهيتوجبالذيالأمر

معضيتعارلافيماعليهاتطرحالتيالماليةالمصرفيةالمنازعاتكافةعلى

.منهادرجةالأعلىوالقراراتواللوائحالقانونأحكام

  فيتسهمفإنهاالقانونيةالناحيةمنالمعاييرهذهإلزاميةعلىفعلاوة

كامأحفيالبحثمهمةمنالقاضيتعفيأنهاحيثالقضائيالعملتسيير

ىوالفتاوالآراءاختلافمسألةفيوالخوضالإسلاميةالمصرفيةالعقود

بهاتضاروعدمالقضائيةالأحكاموحدةتضمنكماالعقود،هذهحولالشرعية

.يةالشرعالأحكاملكافةمرجعا  باعتبارهاالشرعيةبالأحكاميتعلقفيما


